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الجرائم الماسة بالطفولة في مجال العمل

- دراسة وفق قانون حقوق الطفل الإماراتي ) قانون وديمة( -

 مصعب سا� علي الحوسني

محمد شلال العا�

كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - الامارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 18-08-2020                                           تاريخ القبول: 2020-12-11   

ملخص البحث:

تعد عمالة الأطفال من الظواهر التي أصبحت تؤرق المجتمعات، لا سيما الفقيرة منها.

ولمــا كان عمــل الطفــل فــي ســن مُبكــرة يعــوق نمــوه ويحــول دون تعليمــه، ممــا يضطــر الطفل 
ــة  ــن الرعاي ــه م ــك حرمان ــن شــأن ذل ــة لمراحــل ســنه، وم ــر ملائم ــي ظــروف غي ــل ف ــى العم إل
الخاصــة، ولضمــان حمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال الاقتصــادي ووضــع تشــغيلهم فــي أعمــال قــد 

تعــرض نموهــم أو صحتهــم أو مســتقبلهم الدراســي أو أخلاقهــم للخطــر.

ــة  ــود صارم ــال، ووضــع قي ــة للأطف ــة اللازم ــر الحماي ــى توفي ــذا حرصــت التشــريعات عل ل
علــى عملهــم، وتعاقــب علــى الإخــلال بهــا، ومــن هــذه التشــريعات المُشــرع الإماراتــي؛ إذ بيــن 
فــي قانــون حقــوق الطفــل )وديمــة( قيــودًا خاصــة علــى عمــل الطفــل، يتعلــق بعضهــا بســن تشــغيل 
الطفــل، ويتعلــق البعــض الآخــر بعــدد ســاعات العمــل وأوقاتــه، ومنهــا مــا يتعلــق بالأعمــال التــي 

يحظــر تشــغيل الأطفــال بهــا.

 ومن ثم كان هذا البحث لإلقاء الضوء على الجرائم الماسة بالطفولة في مجال العمل.

الكلمات الدالة: الحماية الجنائية، الطفل، العمل
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المقدمة:

يعــد العمــل مــن أهــم ضــرورات الحيــاة وأســباب تقدمهــا، فهــو عصبهــا ومفتــاح الســعادة فيهــا، 
وهــي الرافــد التــي يرتشــف الإنســان مــن منهلــه المقومــات الأساســية للبقــاء؛ ولــذا حــث الرســول 
الكريــم محمــد – صلــى ౫ಋ عليــه وســلم- علــى العمــل بأحاديــث نبويــة كثيــرة تتضمــن الترغيــب 
بالعمــل والنهــي عــن الكســل والتــواكل واليــأس، فبالعمــل تتحقــق العــزة والكرامــة للإنســان، تخلصاً 

مــن مذلــة الحاجــة والفقــر، وبالعمــل تزدهــر الحيــاة وتتحقــق أســباب الراحــة والســعادة.

ــى  ــار والأحــداث إل ــن الصغ ــئُ الظــروف القصــر م ــن فتلُْجِ ــى البالغي ــل عل ــذر العم ــد يتع وق
ــة  ــرة عمال ــم أســباب انتشــار ظاه ــن أه ــال م ــة لأســر الأطف ــد الظــروف الاقتصادي ــل، إذ تع العم
ــل  ــرة؛ إذ يمُث ــات الفقي ــي الطبق ــية ف ــة أساس ــرة بصف ــذه الظاه ــر ه ــث تنتش ــاً، حي ــال عالمي الأطف
ــي  ــروف ف ــذه الظ ــل ه ــرة، وتتمث ــبة للأس ــل بالنس ــدراً للدخ ــاً ومص ــاً هام ــراً إنتاجي ــل عنص الطف
انخفــاض مســتوى دخــل أســر الأطفــال العامليــن الذيــن ســاعد التضخــم وارتفــاع الأســعار علــى 
تــردي أوضاعهــم، وظهــور حاجتهــم الماســة إلــى الدعــم المــادي، ممــا يجبرهــم إلــى دفــع أبنائهــم 
إلــى العمــل فــي هــذه الســن المبكــرة للمشــاركة فــي الأعبــاء المعيشــية؛ إذ إن الدخــل الــذي ســيحصل 

ــاء الأســرة)1). ــد ضــرورة  قصــوى فــي بق ــه الطفــل مــن العمــل يعُ علي

ــن تعليمهــم، ممــا  ولمــا كان عمــل الطفــل فــي ســن مُبكــرة يعــوق نموهــم ويحــول بينهــم وبي
يضطــر الأطفــال إلــى العمــل فــي ظــروف غيــر ملائمــة لمراحــل ســنهم وحرمانهــم مــن الرعايــة 
اللازمــة لهــم، ولضمــان حمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال الاقتصــادي و تشــغيلهم فــي أعمــال قــد 
تعــرض نموهــم أو صحتهــم أو مســتقبلهم الدراســي أو أخلاقهــم للخطــر، فقــد حرصــت التشــريعات 

علــى وضــع حمايــة للطفــل فــي مجــال العمــل ومنهــا التشــريع الإماراتــي.

ــة  ــي حماي ــد ســبقت التشــريعات المعاصــرة ف ــى أن الشــريعة الإســلامية ق ــه إل ويجــدر التنوي
الطفــل فــي مجــال العمــل الــذي قــد يقــوم بــه الطفــل، واشــترطت أن يملــك القــدرة للقيــام بــه علــى 
اعتبــار أن الطفــل فــي بــدء حياتــه يكــون ضعيــف الجســد والقــدرة يحتــاج إلــى الرعايــة والعنايــة، 
لذلــك نجــد أن الشــريعة الإســلامية تمنــع العمــل الــذي يضــر بالطفــل ويؤثــر فــي نمــوه وتكوينــه 
ــوه  ــي نم ــر ف ــي تؤث ــاقة الت ــال الش ــام بالأعم ــل للقي ــع الطف ــوز أن يدف ــذ لا يج ــماني، وحينئ الجس
الطبيعــي، وممــا يــدل علــى ذلــك مــا روي عــن نافــع عــن ابــن عمــر قــال: "عــن ابْــنُ عُمَــرَ رَضِــيَ 
౫ಋُ عَنْهمَُــا: أنََّ رَسُــولَ ౫ಋِ صَلَّــى ౫ಋُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ عَرَضَــهُ يـَـوْمَ أحُُــدٍ، وَهـُـوَ ابْــنُ أرَْبـَـعَ عَشْــرَةَ سَــنةًَ، 
فلََــمْ يجُِزْنِــي، ثُــمَّ عَرَضَنِــي يَــوْمَ الْخَنْــدَقِ، وَأنََــا ابْــنُ خَمْــسَ عَشْــرَةَ، فأَجََازَنِــي. قَــالَ ناَفِــعٌ: فقَدَِمْــتُ 
غِيــرِ  ثْتـُـهُ هـَـذَا الْحَدِيــثَ، فقَـَـالَ: إنَِّ هـَـذَا لحََــدٌّ بيَْــنَ الصَّ عَلـَـى عُمَــرَ بْــنِ عَبْــدِ الْعَزِيــزِ، وَهـُـوَ خَليِفـَـةٌ، فحََدَّ

د. أحمد علي عبد الحليم محمد: الحماية الجنائية للطفل في الشريعة والقانون المصري، رسالة مقدمة للحصول   (1(

على درجة الدكتوراة في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2012م، ص173.
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ــغَ خَمْــسَ عَشْــرَةَ ")1). ــهِ: أنَْ يفَْرِضُــوا لمَِــنْ بلََ الِ وَالْكَبيِــرِ، وَكَتَــبَ إلَِــى عُمَّ

ــه،  وقــد جــاء فــي الأثــر أنَّ أبــا ذرٍّ الغِفَــاريَّ رضــي ౫ಋُ عنــه، كان قــد شَــتمََ رجــلًا وعيَّــره بأمُِّ
ــه؟ إنَِّــك امْــرُؤٌ فيــكَ جاهليَّــةٌ، إخوانكُــم  ــا سَــمِعَه النَّبــيُّ صلَّــى ౫ಋُ عليــه وســلَّمَ قــال: «أعََيَّرتـَـه بأِمِّ فلمَّ
ــا  ــا يــأكلُ، ويلُبسِْــه ممَّ خوَلكُــم، جعلهَــمُ ౫ಋُ تحَــتَ أيدِيكــم، فمَــنْ كان أخَــوه تحَــتَ يــدِه، فلَْيطُعمْــه مِمَّ

يلَبَــسُ، ولا تكُلِّفوهــم مــا يغَلبهُــم، فــإنْ كلَّفتمُوهــم فأَعَينوُهــم".)2)

ففــي الحديــث الأول أصــل عــام يســتطيع ولــي الأمــر علــى ضوئــه أن يمنــع الأطفــال حتــى 
يبلغــوا ســناً معينــة مــن ممارســة بعــض الأعمــال التــي تضــر بصحتهــم وتعــوق نموهــم.

ــا  ــان بم ــف الإنس ــى تكلي ــة عل ــلامية حريص ــريعة الإس ــان أن الش ــي بي ــث الثان ــي الحدي وف
يســتطيع مــن أعمــال، إذ تكليفــه بمــا لا يطيــق مــن الأعمــال مخالــف لأحــكام الشــريعة الإســلامية 

ــاق.)3) ــه بالمش ــا لا يطــاق ولا تكلف ــان بم ــف الإنس ــي لا تكل الت

ــد  ــل، فق ــي مجــال العم ــال ف ــة الأطف ــى حماي ــة تباعــاً عل ــد حرصــت التشــريعات الوضعي وق
نصــت المــادة )32( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل علــى أنــه: "تعترف الــدول الأطراف 
بحــق الطفــل فــي حمايتــه مــن الاســتغلال الاقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطيراً، 
أو أن يمُثــل إعاقــة لتعليــم الطفــل، أو أن يكــون ضــاراً بصحــة الطفــل أو بنمــوه البدنــي أو العقلــي، 

أو الروحــي أو المعنــوي أو الإجتماعــي".

وقــد حرصــت التشــريعات المُعاصــرة علــى وضــع قيــود خاصــة علــى عمــل الأطفــال وتعاقــب 
علــى الإخــلال بهــا، ومــن هــذه التشــريعات قانــون حقــوق الطفــل الإماراتــي )قانــون وديمــة( إذ 
وضــع قيــوداً خاصــةً علــى عمــل الطفــل، يتعلــق بعضهــا بســن تشــغيل الطفــل، ويتعلــق البعــض 
الآخــر بعــدد ســاعات العمــل وأوقاتــه، ومنهــا مــا يتعلــق بالأعمــال التــي يحظــر تشــغيل الأطفــال 

بهــا.

ومــن ثــم كان هــذا البحــث لإلقــاء الضــوء علــى الحمايــة الجنائيــة للطفــل فــي مجــال العمــل فــي 
ضــوء قانــون حقــوق الطفــل الإماراتــي) قانــون وديمــة(.

)1)  صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، رقم )2664(، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، 

باب بيان سن البلوغ، رقم )1868).

برقم:   )16  /  8(  ،)2(4(( برقم:   )149  /  3(  ،)30( برقم:   )1(  /  1( "صحيحه"  في  البخاري  أخرجه   3  

)0)60(، ومسلم في "صحيحه" )) / 92( برقم:1661. 

 ،)60(0( برقم:   )8/16(،)2(4(( برقم:   )3/149(  ،  )30( برقم:   )1/1(( في "صحيحه"  البخاري  أخرجه   (2(

ومسلم في "صحيحه" )92/)( برقم:1661.

الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام، مطبعة المدني، القاهرة، جــ2، ص84  (3(
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خطة الدراسة:

المبحث الأول: جرائم تشغيل الأطفال.

المطلب الأول: جريمة تشغيل الطفل قبل بلوغ السن القانوني.

المطلب الثاني: جريمة تشغيل الطفل في أعمال تعرضه للخطر.

المبحث الثاني: جريمة استغلال الطفل في التسول.

المطلب الأول: تسول الطفل.

المطلب الثاني: استغلال الطفل في التسول.

المبحث الأول: جرائم تشغيل الأطفال

نصــت المــادة )14( مــن قانــون حقــوق الطفــل "وديمــة" علــى أنه: "تعمــل الســلطات المختصة 
والجهــات المعنيــة علــى الآتي: 

حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.. 1

حظــر الاســتغلال الاقتصــادي والتشــغيل فــي أي أعمــال تعــرض الأطفــال للخطــر ســواء . 2
بحكــم طبيعتهــا أو لظــروف القيــام بهــا. وتنظــم اللائحــة التنفيذيــة للقانــون وقانــون العمــل 

شــروط وأســس تشــغيل الأطفــال."

مــن خــلال نــص المــادة الســابقة يتضــح أن المُشــرع الإماراتــي حــدد الســن القانونــي لعمــل 
الطفــل وبيــن خطــر تشــغيل الطفــل فــي أعمــال قــد تعُرضــه للخطــر.

ومن ثم فإن هذا المبحث سينقسم إلى مطلبين وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: جريمة تشغيل الطفل قبل بلوغه السن القانونية.

المطلب الثاني: جريمة تشغيل الطفل في أعمال تعرضه للخطر.

المطلب الأول: جريمة تشغيل الطفل قبل بلوغه السن القانونية

نصــت المــادة )14( مــن قانــون حقــوق الطفــل وديمــة علــى أنــه: "تعمــل الســلطات المختصــة 
والجهــات المعنيــة علــى الآتــي: 

حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.. 1
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2 ."..................

ــم  ــية وتعلي ــة ونفس ــه لصح ــة من ــل ورعاي ــوق الطف ــون حق ــص أن قان ــذا الن ــن ه ــح م ويتض
ــه. ــل بلوغ ــغيله قب ــوز تش ــر لا يج ــن العم ــى م ــد أدن ــد وضــع ح ــل، ق الطف

ــى الــلازم مــن العمــل لتشــغيل  ــة لقانــون الطفــل هــذا الحــد الأدن ــد أكــدت اللائحــة التنفيذي وق
ــه: - ــى أن ــون عل ــة للقان ــة مــن المــادة )2( مــن اللائحــة التنفيذي ــرة الثاني ــل، إذ نصــت الفق الطف

تتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ............... 1

يشترط لتشغيل الطفل ما يأتي: . 2

ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة.	 

أن يكون لائقاً طبياً للعمل المطلوب تشغيله فيه.	 

أية شروط أخرى تحدد من قبل الوزارة، أو وزارة الموارد البشرية والتوطين.	 

وبرأينــا أن الطفــل فــي هــذه المرحلــة الأولــى مــن عمــره يكــون بحاجــة إلــى البنــاء والإعــداد 
ــى الشــغل  ــه إل ــن حاجت ــر م ــة المناســبة أكث ــة والتربي ــن صــور الرعاي ــك م ــر ذل ــه، وغي والتوجي
والعمــل، فحســناً فعــل المُشــرع بتقريــر حظــر تشــغيل الأطفــال قبــل بلــوغ ســن الخامســة عشــرة، 
إذ يعتبــر مبــدأ وضــع حــد أدنــى لســن الاســتخدام أو العمــل، الــذي لا يمكــن للطفــل أن يعمــل بــدون 
ــه،  ــال أو ينظم ــل الأطف ــد عم ــى تحدي ــدف إل ــج يه ــي أي برنام ــة ف ــراءات الضروري ــود الإج وج
فهــو يهــدف إلــى رعايــة الطفــل والحفــاظ علــى ســلامته العقليــة والبدنيــة وإتاحــة الفرصــة أمامــه 

للتعلــم)1).

ــات  ــم علاق ــم 8 لســنة 1980 فــي شــأن تنظي ــون الاتحــادي رق ــى أن القان وتجــدر الإشــارة إل
العمــل قــد نــص فــي المــادة )20( مــن الفصــل الثانــي مــن البــاب الثانــي منــه علــى أنــه: "لا يجــوز 

تشــغيل الأحــداث مــن الجنســين قبــل تمــام ســن الخامســة عشــرة".

ويتضــح ممــا تقــدم أن المُشــرع الإماراتــي قــد وضــع قاعــدة عامــة بشــأن تشــغيل الأطفــال، 
وهــي عــدم جــواز تشــغيل الطفــل قبــل بلوغــه ســن الخامســة عشــرة مــن عمــره.

ــذي  ــل ال ــون حقــوق الطفــل ســاعات عمــل الطف ــدد فــي قان ــم يحُ ــي ل إلا أن المُشــرع الإمارات
يجــاوز ســن الخامســة عشــرة كمــا فعــل فــي قانــون العمــل الاتحــادي عندمــا نــص فــي المــادة ))2) 

1993م،  العربية،  النهضة  العربية، دار  العمل  العمل للأحداث في تشريعات  أ.د محمد أحمد إسماعيل: تنظيم   (1(

ص2).
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منــه علــى أنــه: "يكــون الحــد الأقصــى لســاعات العمــل الفعليــة بالنســبة إلــى الأحداث ســت ســاعات 
يوميــاً، ويجــب أن تتخلــل ســاعات العمــل فتــرة أو أكثــر للراحــة أو لتنــاول الطعــام أو الصــلاة لا 
ــر  ــل الحــدث أكث ــث لا يعم ــرات بحي ــرة أو الفت ــذه الفت ــا عــن ســاعة وتحــدد ه ــي مجموعه ــل ف تق
مــن أربــع ســاعات متواليــة، ولا يكــوز إبقــاء الحــدث فــي مــكان العمــل أكثــر مــن ســبع ســاعات 

متصلــة".

ولمــا كان قانــون حقــوق الطفــل الإماراتــي يحمــي حقــوق الطفــل وينظمهــا حتــى بلوغــه ســن 
ــدد ســاعات العمــل لمــن جــاوز ســن الخامســة عشــرة  ــى أن يحُ ــكان مــن الأول ــة عشــرة، ف الثامن
مــن عمــره وحتــى بلوغــه ســن الثامنــة عشــرة أســوة بمــا فعلــه المُشــرع فــي قانــون تنظيــم العمــل 

ــم 8 لســنة 1980م. الاتحــادي رق

إلا أنــه يمكــن القــول أن المُشــرع عندمــا نــص فــي ختــام المــادة )14( علــى أنــه: " ... وتنظــم 
اللائحــة التنفيذيــة للقانــون وقانــون العمــل شــروط وأســس تشــغيل الأطفــال" فإنــه بذلــك يكــون قــد 
أحــال ضمنــاً إلــى قانــون العمــل فيمــا لــم يــورده فــي هــذا التشــريع مــن شــروط تشــغيل الأطفــال 

ومنهــا ســاعات العمــل.

وعلــى ذلــك فإنــه -وبرأينـــا- ينطبــق علــى الطفــل ســاعات العمــل التــي حددتهــا المــادة ))2) 
ــل عــن 6 ســاعات  ــد ســاعات العم ــث لا يجــوز أن تزي ــا، بحي ــالف ذكره ــل الس ــون العم ــن قان م
يوميــاً للطفــل العامــل، وعلــى أن تتخلــل تلــك الســاعات فتــرة أو أكثــر للراحــة أو لتنــاول الطعــام أو 

للصــلاة بحيــث لا يعمــل أكثــر مــن أربــع ســاعات متتاليــة.

ــة  ــون بالصيغ ــة( تك ــل )وديم ــوق الطف ــون حق ــي قان ــادة ف ــة م ــرح إضاف ــا نقت ــك فإنن ــع ذل وم
الآتيــة" لا يجــوز تشــغيل الطفــل مــن الجنســين قبــل تمــام ســن الخامســة عشــرة، ويجــوز تشــغيله 
ــل  ــى الطف ــبة إل ــة بالنس ــل الفعلي ــاعات العم ــد الأقصــى لس ــون الح ــذه الســن بشــرط أن يك ــد ه بع
ســت ســاعات يوميــاً، ويجــب أن تتخلــل ســاعات العمــل فتــرة أو أكثــر للراحــة أو لتنــاول الطعــام 
ــل  ــث لا يعم ــرات بحي ــرة أو الفت ــذه الفت ــا عــن ســاعة وتحــدد ه ــي مجموعه ــل ف أو الصــلاة لا تق
الطفــل أكثــر مــن أربــع ســاعات متواليــة، ولا يكــوز إبقــاء الطفــل فــي مــكان العمــل أكثــر مــن ســبع 

ــة"، لتكــون هــذه المســألة أكثــر وضوحــاً وصراحــةً. ســاعات متصل

ومــن خــلال نــص المــادة )14( مــن قانــون حقــوق الطفــل )وديمــة( فإنــه يتضــح أن جريمــة 
تشــغيل الطفــل قبــل بلــوغ الســن القانونــي تتطلــب إلــى جانــب العمــل تحــت ســن معينــة ضــرورة 

توافــر ركــن مفتــرض وركــن مــادي وركــن معنــوي بالإضافــة إلــى جــزاء جنائــي كمــا يأتــي:

الفرع الأول: الركن المفترض.

الفرع الثاني: الركن المادي.
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الفرع الثالث: الركن المعنوي.

الفرع الرابع: العقوبة.

الفرع الأول: الركن المفترض: 

أولاً: صفة المجني عليه: 

علــى الرغــم مــن أن العمــل هــو حــق لجميــع الأفــراد كركــن أساســي مــن أركان تقدمــه، وفقــاً 
ــدر المجتمــع العمــل  ــه" يق ــى أن ــه المــادة )20( مــن الدســتور الإماراتــي التــي نصــت عل لمــا بينت
كركــن أساســي مــن أركان تقدمــه ويعمــل علــى توفيــره للمواطنيــن وتأهيلهــم لــه ويهــيء الظــروف 
الملائمــة لذلــك بمــا يضعــه مــن تشــريعات تصــون حقــوق العمــال ومصالــح اربــاب العمــل، علــى 

ضــوء التشــريعات العماليــة العالميــة المتطــورة".

 غيــر أنــه إذا لــم تهيــئ الظــروف اللازمــة لــه أو لــم تتحقــق شــروطه كمــا لــو كان العامــل طفلاً 
لــم يبلــغ ســن الخامســة عشــرة فقــد يصبــح جريمــة، لأنــه كمــا أســلفنا القــول بــأن الطفــل فــي هــذه 
المرحلــة هــو أحــوج مــا يكــون إلــى البنــاء والإعــداد والتوجيــه والرعايــة والتعليــم وكل مــا يناســب 
عمــره، ومــن ثــم فــإن هــذه الجريمــة يســتلزم لقيامهــا أن يكــون المجنــي عليــه طفــلاً لــم يبــغ ســن 
الخامســة عشــرة، وفقــاً لمــا نصــت عليــه اللائحــة التنفيذيــة لقانــون حقــوق الطفــل فــي الفقــرة الثانيــة  

مــن المــادة الثانيــة والتــي نصــت علــى أنــه " يشــترط لتشــغيل الطفــل مــا يأتــي:

ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة."أ. 

ثانياً: صفة الجاني: 

ــاً  ــي أن يكــون صاحــب عمــل أو مُســتخدم، ويقصــد بصاحــب العمــل طبق ــي الجان ــترط ف يشُ
لنــص المــادة )1( مــن قانــون العمــل الإماراتــي علــى أنــه: "هــو كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري 

يســتخدم عامــلاً أو أكثــر لقــاء أجــر مهمــا كان نوعــه".

ومــن ثــم فإنــه يقصــد بصاحــب العمــل هــو المتعاقــد الآخــر مــع العامــل فــي عقــد العمــل والــذي 
يتحمــل الالتزامــات تجــاه العامــل ويديــن لــه العامــل بالخضــوع والتبعيــة)1).

وأمــا مــن يمثلــه كالوكيــل والمفــوض مديــر المحــل والمديــر المســئول والشــريك)2)، وإذا كان 
للمحــل مديــر فهــو المســئول عــن الجريمــة ويجــوز إدخــال المخــدوم فــي هــذه الدعــوى إذا ثبــت 

)1)  د. حسام الدين الأهواني: شرح قانون العمل، مطبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة، 1991، ص97، وما بعدها.

)2)  يقصد بالشريك في ملكية أو إدارة منشأة وليس الشريك في الجريمة.
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علمــه بتصــرف المديــر، والمقصــود مــن ذلــك حــرص المُشــرع علــى جعــل المخــدوم يهتــم باختيــار 
المديــر ورقابتــه وإبعــاد نفســه عــن الشــبهات، لأن المفــروض فــي أعمــال المديــر أنهــا لمصلحــة 
المخــدوم وبرضائــه فــي معظــم الأحيــان، ويمكــن للمخــدوم إثبــات براءتــه وجعلــه تحــت تصــرف 

المديــر)1).

كمــا يمكــن أن توجــه الدعــوى ضــد الأشــخاص الذيــن لهــم الولايــة الشــرعية علــى الأطفــال 
ــن  ــى لس ــد الأدن ــل الح ــل قب ــغيل الطف ــي بتش ــوم الول ــرك ويق ــأن يت ــك ب ــغيلهم، وذل ــم تش ــن يت الذي
التشــغيل، فــإذا ثبــت علــم الولــي الشــرعي بهــذه المخالفــة وســكت يعــد مشــتركاً فيهــا لأن واجبــه 
حمايــة الطفــل والاعتــراض علــى هــذه المخالفــات، ورفــض تشــغيله ووقــف العقــد والإبــلاغ عــن 

ــة. المخالف

كمــا تقــام الدعــوى ضــد الشــخص الــذي تســبب فــي اســتخدام الطفــل قبــل الحــد الأدنــى لســن 
التشــغيل، ويكــون مــن تســبب فــي تشــغيل الأطفــال مشــتركاً فــي الجريمــة بإحــدى صــور الاشــتراك 

إمــا بتحريــض أو مســاعدة أو باتفــاق علــى تشــغيل الأطفــال بمخالفــة أحــكام القانــون)2).

الفرع الثاني: الركن المادي: 

ــل  ــى فع ــة عل ــن القانوني ــه الس ــل بلوغ ــل قب ــغيل الطف ــة تش ــادي)3) لجريم ــن الم ــل الرك ويتمث
التشــغيل، ولــم يبــن قانــون حقــوق الطفــل )وديمــة( تعريفــاً للتشــغيل، إلا أنــه وبالرجــوع إلــى قانــون 
العمــل الإماراتــي نجــد أنــه نــص فــي المــادة )1( منــه علــى تعريــف العامــل علــى أنــه: "هــو كل 
ــه أو  ــي خدمــة صاحــب العمــل وتحــت إدارت ــا كان نوعــه ف ــاء أجــر مهم ــى بعمــل لق ذكــر أو أنث
إشــرافه ولــو كان بعيــداً عــن نظــره وينــدرج تحــت هــذا المدلــول الموظفــون والمســتخدمون الذيــن 

يعملــون فــي خدمــة صاحــب العمــل والخاضعــون لأحــكام هــذا القانــون.

)1)   د/ علي العريف، شرح تشريع العمل، الطبعة الثانية، مكتبة دار النشر للجامعات، القاهرة، ص 283.

)2)  فاطمة جيلاني بحري: الحماية الجنائية الموضوعية للأطفال المستخدمين، رسالة مقدمة للحصول على درجة 

الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 2006م – 2007م، ص68.

)3)  الركن المادي للجريمة هو مظهرها الخارجي، فكل جريمة لابد لها من ماديات تتجسد فيها الإرادة الإجرامية 

الأفكار  التجريم  فيخرج من مجال  ذلك  مادي، وعلى  بغير ركن  أنه لا جريمة  القانون  في  فالقاعدة  لمرتكبها، 
والمعتقدات أو الأراء  التي لا تعبر عنها مظاهر خارجية يجرمها القانون، ولكن منذ اللحظة التي تخرج فيها 
هذه الأفكار الحبيسة داخل النفس إلى العالم الخارجي وتتجسد في ماديات ومظاهر خارجية يتصدى لها القانون 
قد أهدرت مصلحة اجتماعية جديرة   التجريم لأنها تكون  إذا تطابقت مع أحد نصوص  الجنائي ويعاقب عليها 

بالحماية الجنائية أو عرضتها للخطر.

يراجع في ذلك: د. فتوح عبد౫ಋ الشاذلي: شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطابع السعدني، 2003م، ص281   
وما بعدها. 
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ــاً للنــص الســابق فــإن التشــغيل يعنــي كل مــن يعمــل فــي خدمــة صاحــب  ــم فإنــه وفق ومــن ث
ــاء أجــر. ــه أو إشــرافه لق العمــل وتحــت إدارت

ويتحقــق الركــن المــادي فــي جريمــة تشــغيل الطفــل قبــل بلــوغ الســن القانونــي بقيــام صاحــب 
العمــل أو المســتخدم بفعــل تشــغيل الطفــل الــذي لــم يتجــاوز ســنه الحــد الأدنــى لســن التشــغيل لديــه 

وتحــت إدارتــه وإشــرافه بعــوض يتحصــل عليــه هــذا الطفــل")1).

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن جريمــة تشــغيل الطفــل دون بلوغــه الســن القانونيــة 
للعمــل قــد يترتــب عليهــا ظــرف مُشــدد، بمعنــى أنــه لــو وقــع أن تعــرض القاصــر المســتخدم إلــى 
حــادث ســببه خطــورة العمــل، فهنــا تكــون النتيجــة ظرفــاً مُشــدداً  بشــرط توافــر العلاقــة الســببية)2)، 
وفقــاً لمــا بينتــه المــادة )68( مــن قانــون حقــوق الطفــل التــي نصــت علــى أنــه "إذا كان العمل يشــكل 
خطــورة علــى حيــاة الطفــل الــذي لــم يبلــغ ســن الخامســة عشــرة أو ســلامته البدنيــة أو العقليــة أو 

الأخلاقيــة، عــد ذلــك ظرفــاً مُشــدداً".

الفرع الثالث: الركن المعنوي: 

للركــن المعنــوي صورتــان: صــورة القصــد الجنائــي عندمــا تكــون الجريمــة عمديــة، وصــورة 
الخطــأ عندمــا تكــون الجريمــة غيــر عمديــة، وفقــاً لمــا بينتــه المــادة )38 / 1( مــن قانــون العقوبــات 

الاماراتــي والتــي تنــص علــى أنــه " يتكــون الركــن المعنــوي للجريمــة مــن العمــد أو الخطــأ".

ولمــا كان النــص القانونــي فــي المــادة )14( مــن قانــون حقــوق الطفــل لــم يذكــر أو يحــدد مــا إذا 
كانــت هــذه الجريمــة عمديــة أم لا، إلا أنــه يظهــر لــي أنهــا جريمــة عمديــة ذلــك أن القصــد الجنائــي 
يتحقــق بعلــم الجانــي بعناصــر الجريمــة وإتجــاه إرادتــه إلــى تحقيــق هــذه العناصــر أو إلــى قبولهــا، 
وفقــاً لمــا بينتــه المــادة )38 / 2( مــن قانــون العقوبــات الاماراتــي والتــي تنــص علــى أنــه " يتوفــر 
العمــد باتجــاه إرادة الجانــي إلــى ارتــكاب فعــل أو الامتنــاع عــن فعــل متــى كان هــذا الارتــكاب أو 
الامتنــاع مجرمــا قانونــا وذلــك بقصــد إحــداث نتيجــة مباشــرة أو أيــة نتيجــة أخــرى مجرمــة قانونــا 

يكــون الجانــي قــد توقعهــا ".

ــى  ــة عل ــر عمدي ــون غي ــتثناء أن تك ــة والاس ــون عمدي ــة أن تك ــي الجريم ــا أن الأصــل ف  كم
اعتبــار أن الجريمــة العمديــة هــي الصــورة المعتــادة للجريمــة فــي حيــن أن الجريمــة الغيــر عمديــة 
ــن  ــون صــور الرك ــا القان ــدد فيه ــي لا يح ــالات الت ــي الح ــدة ف ــذه القاع ــق ه ــاذة، وتطب صــورة ش
ــك أن كل  ــد ذل ــأ، ويؤك ــي بالخط ــد ولا يكتف ــب القص ــه يتطل ــى أن ــص إل ــة فيخل ــوي للجريم المعن

فاطمة جيلالي بحري: الحماية الجنائية الموضوعية للأطفال المستخدمين، مرجع سابق، ص72.  (1(

2003م،  طبعة  الإسكندرية،  للنشر،  الجديدة  الجامعة  دار  القصد،  متعدية  الجريمة  نظرية  ثروت:  جلال  د.   (2(

ص269.
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ــة)1). ــر عمدي ــون بأنهــا غي ــم يصــرح القان ــا ل ــة م ــر عمدي ــة هــي جريمــة غي مخالف

لذا يمكن القول أن الركن المعنوي لهذه الجريمة يتمثل في عنصرين العلم والإرادة:

عنصــر العلــم: ليتحقــق هــذا العنصــر فإنــه يفتــرض إدراك الجانــي بجميــع الظــروف الماديــة 
المحيطــة بالجريمــة، أي تحقــق علــم الجانــي بعناصــر الفعــل الإجرامــي فــي لحظــة ســابقة علــى 
ــل دون  ــغيل الطف ــل بتش ــي المتمث ــاط الإجرام ــرته للنش ــت مباش ــي وق ــم الجان الإرادة، أي أن يعل
بلوغــه ســن الخامســة عشــرة أنــه أتــى عمــلاً، يجرمــه القانــون، وأن هــذا الــذي يقــوم بتشــغيله لــم 

يبلــغ ســن الخامســة عشــرة.

 عنصــر الإرادة: لا يكفــي لتحقــق الإرادة إحاطــة الجانــي بكافــة العناصــر المكونــة للجريمــة، 
وإنمــا ينبغــي أن تتجــه إرادتــه إلــى الفعــل المــادي وإلــى النتيجــة الإجراميــة المترتبــة علــى الفعــل، 

أي لابــد مــن وجــود إرادة للفعــل وإرادة للنتيجــة المترتبــة علــى الفعــل.

 إرادة الفعــل: وهــو أن تتجــه إرادة الجانــي إلــى إتيــان هــذه الجريمــة بــإرادة حــرة واعيــة، . 1
وحتــى يمكــن القــول بــأن إرادة الجانــي قــد إتجهــت نحــو إرتــكاب الفعــل الإجرامــي علــى 
ــه عــدة أمــور، أولهــا إرادة إتخــاذ  ــر لدي ــزم أن تتوف ــي يل ــه القصــد الجنائ نحــو يتحقــق ب
النشــاط الاجرامــي بإرتــكاب الفعــل أو الامتنــاع، وثانيهــا أن يعلــم وقــت مباشــرته لهــذا 
النشــاط بحقيقــة الوقائــع الماديــة التــي يحدثهــا بهــذا النشــاط أي لكافــة عناصــر الجريمــة 
وأن يعلــم أيضــاً بصفتهــا الإجراميــة أي بكونهــا تشــكل جريمــة، وإرادة الفعــل هــو عنصر 

لازم وضــروري لبنيــان القصــد الجنائــي فــي ســائر الجرائــم الماديــة والشــكلية)2).

 إرادة النتيجــة: وهــي إرادة المســاس بالحــق الــذي يحميــه القانــون، أي تحقيــق النتيجــة . 2
الضــارة المترتبــة علــى الفعــل، وفــي موضوعنــا يتمثــل الضــرر فــي تشــغيل الطفــل دون 
الســن القانونيــة وقبــول ذلــك ممــا يــؤدي حرمــان الطفــل مــن حقــه فــي الرعايــة والتوجيــه 
والتعليــم، أمــا إذا لــم تتجــه إرادة الفاعــل إلــى تحقيــق هــذه النتيجــة فــإن الجانــي يســأل عــن 
جريمــة غيــر عمديــة علــى الرغــم مــن صــدور الفعــل مــن إنســان مخيــر يتمتــع بحريــة 

الإختيار.

ولــذا فــإن توافــر عنصــري العلــم والإرادة وتوافــر الركــن المــادي مــن شــأنه أن يحقــق جريمــة 
تشــغيل الطفــل دون بلوغــه الســن القانونيــة. 

1977م،  الرابعة،  الطبعة  العربية،  النهضة  دار  العام،  القسم  العقوبات،  قانون  د. محمود نجيب حسني: شرح   (1(

ص701.

)2)  أ. د محمد زكي أبو عامر: قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، 1993م، ص179.
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الفرع الرابع: العقوبة: 

ــه:  ــى أن ــل )وديمــة( عل ــوق الطف ــون حق ــي المــادة )68( مــن قان ــي ف نــص المُشــرع الإمارات
"يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن )20.000( عشــرين ألــف درهــم، أو بإحــدى هاتيــن 
العقوبتيــن كل مــن خالــف أي حكــم مــن أحــكام المــادة )14( أو حكــم المــادة )38( مــن هــذا القانــون. 
ــغ الخامســة عشــرة أو ســلامته  ــم يبل ــذي ل ــل ال ــاة الطف ــى حي ــإذا كان العمــل يشــكل خطــورة عل ف

البدنيــة أو العقليــة أو الأخلاقيــة عــد ذلــك ظرفــاً مشــدداً".

ومــن ثــم فــإن المُشــرع الإماراتــي مــن خــلال نصــه الســابق جعــل هــذه الجريمــة جنحــة، ونص 
علــى عقوبتهــا بالحبــس والــذي لا تقــل مدتــه عــن شــهر ولا تزيــد عــن ثــلاث ســنوات وكذلــك جعــل 
ــاً أو  ــن مع ــاز المشــرع للقاضــي أن يقضــي بالعقوبتي ــم، وأج ــف دره ــغ عشــرين أل ــة بمبل الغرام

بأحدهــا.

ويظهــر كذلــك مــن خــلال النــص الســابق أن المشــرع الإماراتــي جعــل تشــغيل الطفــل الــذي لــم 
يبلــغ ســن الخامســة عشــرة إذا شــكل عملــه خطــورة علــى حياتــه أو ســلامته البدنيــة أو العقليــة أو 
الأخلاقيــة فــإن ذلــك يعــد ظرفــاً مُشــدداً مــن شــأنه أن يشــدد العقوبــة علــى الجانــي، أي أن جعــل هــذه 
الجريمــة جنايــة وفقــاً لمــا بينتــه المــادة )103( مــن قانــون العقوبــات الاماراتــي التــي نصــت علــى 

أنــه "إذا كانــت العقوبــة المقــررة أصــلاً للجريمــة هــي الحبــس جــاز مضاعفــة حدهــا الأقصــى".

ــه إلــى أن هــذه الجريمــة التــي نــص عليهــا المشــرع  ــام هــذه الجريمــة يجــدر التنوي وفــي خت
الإماراتــي، وردت فــي قانــون الطفــل المصــري رقــم 2 لســنة 1996، إذ نصــت المــادة )64( منــه 
علــى أنــه: "مــع عــدم الإخــلال بنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )18( مــن قانــون التعليــم الصــادر 
بالقانــون رقــم 129 لســنة 1981 يحظــر تشــغيل الأطفــال قبــل بلوغهــم أربــع عشــرة ســنة ميلاديــة 

كاملــة، كمــا يحظــر تدريبهــم قبــل بلوغهــم اثنتــى عشــرة ســنة ميلاديــة".

ونصــت المــادة )66( مــن نفــس القانــون علــى أنــه: "لا يجــوز تشــغيل الطفــل أكثــر مــن ســت 
ســاعات فــي اليــوم، ويجــب أن تتخلــل ســاعات العمــل فتــرة أو أكثــر لتنــاول الطعــام والراحــة لا 
تقــل فــي مجموعهــا عــن ســاعة واحــدة، وتحــدد هــذه الفتــرة أو الفتــرات بحيــث لا يشــتغل الطفــل 
أكثــر مــن أربــع ســاعات متصلــة، ويحظــر تشــغيل الأطفــال ســاعات عمــل إضافيــة أو تشــغيلهم فــي 
أيــام الراحــة الأســبوعية أو العطــلات الرســمية، وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز تشــغيل الأطفــال 

فيمــا بيــن الســاعة الثامنــة مســاء والتاســعة صباحــاً")1).

لــذا يمكــن القــول أن تحديــد ســن أدنــى لتشــغيل الأطفــال قــد أخــذت بــه التشــريعات المقارنــة، 

)1)  د. شريف سيد كامل: الحماية الجنائية للأطفال، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2001م، ص101.
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ــل  ــى عــدم جــواز تشــغيل الطف ــى التشــريع المصــري ذهــب التشــريع الجزائــري إل ــة إل فبالإضاف
قبــل بلــوغ ســن السادســة عشــرة، وكذلــك التشــريع الفرنســي الــذي حــدد ســن السادســة عشــرة كحــد 

أدنــى لتشــغيل الأطفــال)1).

وهــو مــا يعكــس حــرص التشــريعات علــى ســن نصــوص تحــدد الســن الأدنــى لتشــغيل الطفــل 
حمايــة لــه فــي هــذه المرحلــة العمريــة التــي يكــون فيهــا بحاجــة إلــى التعليــم والتوجيــه والرعايــة 
ــع  ــل ويمن ــى لا يعرق ــل، حت ــاد والتعــرض لأخطــار العم ــب والإجه ــن التع ــه م ــن وحمايت والتكوي
نمــوه الطبيعــي والبدنــي ممــا يفضــي إلــى اعتــلال صحتــه وإصابتــه بالأمــراض التــي قــد تضــره 

فــي حياتــه.

المطلب الثاني: جريمة تشغيل الطفل في أعمال تعرضه للخطر 

نصــت المــادة )14( مــن قانــون حقــوق الطفــل )وديمــة( علــى أنــه: " تعمــل الســلطات 
المختصــة والجهــات المعنيــة علــى الآتــي:

خطر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.	 

ــال للخطــر ســواء 	  ــال تعــرض الأطف ــي أعم خطــر الاســتغلال الاقتصــادي والتشــغيل ف
ــا". ــام به ــا أو لظــروف القي بحكــم طبيعته

وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون وقانون العمل شروط وأسس تشغيل الأطفال".	 

ــي مجموعــة مــن الأعمــال  ــال ف ــي هــذا النــص يحظــر تشــغيل الأطف ــي ف فالمشــرع الإمارات
نظــراً إلــى خطورتهــا علــى صحتهــم أو المســاس بأخلاقهــم، إذ أن هنــاك أعمــال لا تناســب ســن 
الطفــل وتكوينــه الجســماني ممــا قــد يعرضــه للخطــر، كمــا أن هنــاك أعمــال أخــرى تكــون طبيعتهــا 
ــدت  ــد أك ــال، وق ــك الأعم ــي تل ــال ف ــك حظــر المُشــرع تشــغيل الأطف ــل، ولذل ــى الطف خطــرة عل
ــه: "2.  ــى أن ــا عل ــادة )2 / 2( منه ــي الم ــث نصــت ف ــذا الخطــر حي ــون ه ــة للقان اللائحــة التنفيذي

يشــترط لتشــغيل الطفــل مــا يأتــي: 

أن لا يقل عمره عن خمسة عشر سنة.	 

أن يكون لائقاً طبياً للعمل المطلوب تشغيله فيه.	 

أية شروط أخرى تحدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين"	 

ومــن ثــم فــإن اللائحــة مــن خــلال هــذا النــص قــد اســتلزمت لتشــغيل الطفــل أن يكــون لائقــاً 

)1)  فاطمة جيلالي بحري: الحماية الجنائية الموضوعية للأطفال المستخدمين، مرجع سابق، ص)6.
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طبيــاً للعمــل المطلــوب تشــغيله فيــه.

وحينئــذ فــإن جريمــة تشــغيل الطفــل فــي أعمــال تعرضــه للخطــر ولا تناســب طبيعتــه تتطلــب 
إلــى جانــب العمــل فــي أعمــال تعرضــه للخطــر، لابــد مــن توافــر ركــن مفتــرض وركــن مــادي 

ومعنــوي بالإضافــة إلــى الجــزاء الجنائــي كمــا يأتــي: 

الفرع الأول: الركن المفترض: 

وفيــه ينطبــق مــا تقــدم ذكــره فــي الركــن المفتــرض لجريمــة تشــغيل الطفــل قبــل بلوغــه الســن 
القانونيــة الســالف ذكرهــا فــي هــذا البحــث، إذ يجــب توافــر صفــة خاصــة فــي المجنــي عليــه بحيــث 

تســتلزم هــذه الجريمــة أن يكــون المجنــي عليــه طفــلاً لــم يبلــغ ســن الخامســة عشــرة.

ــي إذ تســتلزم هــذه الجريمــة أن يكــون الجانــي  ــة خاصــة للجان ويجــب أن تتوافــر أيضــاً صف
صاحــب عمــل أو مســتخدم علــى النحــو الــذي ســبق بيانــه.

الفرع الثاني: الركن المادي:

ويتمثــل الركــن المــادي لهــذه الجريمــة بطبيعــة العمــل الــذي يتــم فيــه تشــغيل الطفــل والــذي 
يعرضــه للخطــر، 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون حقــوق الطفــل نصــت فــي المــادة )3( علــى 
أنــه: "1. يحظــر دخــول الأطفــال، أو اصطحابهــم إلــى الأماكــن التاليــة: -

أماكن السهر واللهو المخصصين للبالغين. 	 

الأماكن المخصصة للتدخين.	 

مختبرات المواد ذات التفاعلات الكيميائية السريعة والخطرة.	 

المصانع والأفران ذات درجات الحرارة العالية.	 

أماكن إنبعاثات الغازات والسوائل السامة.	 

المحاجر والمناجم وأماكن استخراج المواد من باطن الأرض.	 

ورش الآلات الدوارة السريعة والخطرة.	 

أماكن الحروب والصراعات المسلحة والكوراث الطبيعية والبيئية.	 

أماكن تصنيع الأسلحة والمتفجرات.	 



الجرائم الماسة بالطفولة في مجال العمل-دراسة وفق قانون حقوق الطفل الإمارا� ( قانون ود�ة)-( 493-469 )

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 4823

أماكن قص وكبس وتشكيل المعادن الخطرة.	 

أماكن المقذوفات والشرارات الطيارة والانصهارات.	 

أماكن إعادة تدوير المخلفات غير النقية.	 

الأماكن التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض الفتاكة.	 

أماكن التشويش والذبذبات الكهرومغناطيسية المؤثرة في صحة الطفل.	 

أماكن صناعة العقاقير الطبية المخدرة.	 

المحلات المخصصة لبيع المواد المخصصة للبالغين".	 

مــن خــلال النــص الســابق يظهــر أن اللائحــة لــم تحــدد بشــكل صريــح الأماكــن التــي لا يجــوز 
تشــغيل الأطفــال بهــا، وإنمــا حــددت الأماكــن التــي يحظــر دخــول الأطفــال أو اصطحابهــم فيهــا، 
ــن  ــه م ــا فإن ــم فيه ــم أو تواجده ــال دخوله ــى الأطف ــع عل ــن يمن ــذه الأماك ــت ه ــه إذا كان ــا أن وبرأين
ــى صحــة  ــن خطــورة عل ــن م ــك الأماك ــي تل ــا ف ــا، لم ــال فيه ــى لا يجــوز تشــغيل الأطف ــاب أول ب
ــذا لــو أضــاف المشــرع عبــارة )تشــغيل الأطفــال( بشــكل صريــح فــي  الاطفــال وســلامتهم، وحب
تلــك الأماكــن لــكان ذلــك أكمــل، أســوةً بالتشــريع المصــري الــذي حــدد قائمــة بتلــك الأعمــال التــي 
يحظــر تشــغيل الأطفــال فيهــا، ونــص علــى ذلــك فــي المــادة ))6( مــن قانــون الطفــل المصــري 
الــذي أحــال ذلــك  إلــى اللائحــة التنفيذيــة فيمــا يتعلــق نظــام تشــغيل الأطفــال، وقــد بينــت اللائحــة 
بشــكل صريــح قائمــة بالأعمــال التــي لا يجــوز تشــغيل الأطفــال فيهــا، وقســمت الأطفــال فــي مجــال 

هــذه الأعمــال المحظــورة إلــى فئتيــن حســب الســن:

الفئــة الأولــى: الأعمــال التــي لا يجــوز تشــغيل الأطفــال الذيــن يقــل ســنهم عــن خمــس عشــرة 
ســنة فيهــا، وهــي كالآتــي: 

العمل أمام الأفران بالمخابز.	 

معامل تكرير البترول.	 

معامل الأسمنت.	 

محلات التبريد.	 

معامل الثلج.	 

صناعة عصير الزيوت بالطرق الميكانيكية.	 
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صنع السماد ومعامل الحوامض المعدنية والحاصلات الكيماوية.	 

كبس القطن.	 

معامل تعبئة الاسطوانات بالغازات المضغوطة.	 

عمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات إلى غير ذلك من الأعمال. 	 

الفئــة الثانيــة: الأعمــال التــي لا يجــوز تشــغيل الأطفــال الذيــن يقــل ســنهم عــن ســبع عشــرة 
ســنة، وهــي كالآتــي:

العمــل تحــت ســطح الأرض فــي المناجــم والمحاجــر وجميــع الأعمــال المتعلقة بإســتخراج 	 
المعــادن والأحجار.

العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها.	 

تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.	 

صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.	 

إذابة الزجاج وإنضاجه.	 

اللحام بالأوكسجين والأستيلين وبالكهرباء.	 

صنع الكحول والبوظة وكافة أنواع الخمور. 	 

الدهان بمادة الدوكو.	 

معالجــة وتهيئــة أو اختــزان الرمــاد المحتــوي علــى الرصــاص واســتخلاص الفضــة مــن 	 
الرصاص.

صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من %10 من الرصاص.	 

ــع أول أكســيد الرصــاص )المرتــك الذهبــي( أو أكســيد الرصــاص الأصفــر وثانــي 	  صن
أكســيد الرصــاص )الســلقون( وكربونــات الرصــاص وأكســيد الرصــاص البرتقالــي 

ــاص. ــيليكات الرص ــات وس ــلفات وكروم وس

صنــع الأســفلت  - العمــل فــي المدابــغ – العمــل فــي مســتودعات الســماد – ســلخ وتقطيــع 	 
ــق  ــركاب بطري ــل ال ــوك – نق ــة الكاوتش ــحومها صناع ــة ش ــمطها وإذاب ــات وس الحيوان
البــر أو الســكك الحديديــة أو الميــاه الداخليــة – شــحن وتفريــغ البضائــع فــي الأحــواض 
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ــي  ــن ف ــل كمضيفي ــئ ومخــازن الاســتيداع – صناعــة الفحــم – العم ــة والموان والأرصف
الملاهــي – العمــل فــي محــل بيــع أو شــرب الخمــور )البــارات()1).

ــر  ــل للخط ــرض الطف ــي تع ــال الت ــدد الأعم ــن وح ــد بيَ ــري ق ــرع المص ــإن المش ــم ف ــن ث وم
والتــي يحظــر تشــغيله فيهــا بشــكل صريــح، بخــلاف المشــرع الإماراتــي الــذي لــم ينــص 
ــي  ــن الت ــا حــدد الأماك ــا، وإنم ــال به ــي لا يجــوز تشــغيل الأطف ــن الت ــى الأماك ــح عل بشــكل صري
ــادة  ــص الم ــددة بن ــن المح ــت الأماك ــه إذا كان ــا أن ــا، وإن كان برأين ــال به ــول الأطف ــوز دخ لا يج
ــم  ــال أو اصطحابه ــول الأطف ــز دخ ــل لا تجي ــوق الطف ــون حق ــة لقان ــة التنفيذي ــن اللائح ــة م الثالث
 بهــا، فــإن تشــغيل الأطفــال بهــا لا يجــوز مــن بــاب أولــى وتقتضيــه الضــرورة، ويمكــن الاســتناد 

إليها ضمناً. 

ــة لقانــون  ــا نقتــرح بهــذا الصــدد أن يقــوم المُشــرع الإماراتــي بتعديــل اللائحــة التنفيذي إلا أنن
ــى  ــح حت ــال بهــا بشــكل صري ــي لا يجــوز تشــغيل الأطف ــك الأعمــال الت ــد تل ــل بتحدي ــوق الطف حق

ــاد. ــا ولا غمــوض ولا تخضــع لأي اجته ــس فيه تكــون الأمــور واضحــة لا لب

وفــي كل الأحــوال فإنــه وفــي ضــوء النــص الموجــود فــي قانــون حقــوق الطفــل المــادة )14) 
ــوق  ــون حق ــة لقان ــد )2( مــن المــادة )2( مــن اللائحــة التنفيذي ــي البن ــه ف ومــا هــو منصــوص علي
الطفــل، فــإن هــذه الجريمــة يتمثــل ركنهــا المــادي فــي قيــام صاحــب العمــل أو المســتخدم بتشــغيل 
ــوب  ــل المطل ــاً للعم ــاً طبي ــون لائق ــغيله دون أن يك ــر أو تش ــه للخط ــل يعرض ــي كل عم ــل ف الطف

تشــغيله فيــه. 

ــي  ــل ف ــة تشــغيل الطف ــادي لجريم ــن الم ــر الرك ــك تواف ــي ذل ــل ف ــم تشــغيل الطف ــا ت ــى م فمت
ــر. ــه للخط ــال تعرض أعم

وممــا لا شــك فيــه أن تشــغيل الطفــل فــي تلــك الأعمــال الخطــرة إذا ترتــب عليــه إصابــة الطفــل 
العامــل فــإن ذلــك يعــد ظرفــاً مشــدداً متــى مــا توافــرت العلاقــة الســببية، حيــث نصــت المــادة )68) 
مــن قانــون حقــوق الطفــل علــى أنــه )إذا كان العمــل يشــكل خطــورة علــى حيــاة الطفــل الــذي لــم 

يبلــغ ســن الخامســة عشــرة أو ســلامته البدنيــة أو العقليــة أو الأخلاقيــة عــد ذلــك ظرفــاً مُشــدداً(.

الفرع الثالث: الركن المعنوي: 

يتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة في عنصرين، العلم والإرادة:

2011م،  القاهرة،  القانونية،  الكتب  دار  للأطفال،  الجنائية  الحماية  نطاق  المحلاوي:  السيد  حسيب  أنيس  د.    (1(

ص 389 إلى ص392، وانظر أيضاً د. شريف سيد كامل: الحماية الجنائية للأطفال، مرجع سابق، ص102 
وص103.
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عنصــر العلــم: إذ يجــب أن يعلــم الجانــي وقــت مباشــرته للنشــاط الإجرامــي المتمثــل بتشــغيل 
الطفــل فــي عمــال تعرضــه للخطــر، أن يأتــي عمــلاً يجرمــه القانــون وأنــه يقــوم بتشــغيل الطفــل 

فــي أعمــال تعرضــه للخطــر.

عنصــر الإرادة: إذ يجــب أن تتجــه إرادة الجانــي إلــى ارتــكاب هــذه الجريمــة، وأن تتجــه أيضــاً 
إلــى تحقيــق النتيجــة الإجراميــة المترتبــة علــى الفعــل كمــا بينــا ذلــك ســابقاً.

ــام  ــم والإرادة توافــر الركــن المعنــوي الــلازم لقي ــه إذا مــا توافــر عنصــري العل ــم فإن ومــن ث
جريمــة تشــغيل الطفــل فــي أعمــال تعرضــه للخطــر.

الفرع الرابع: العقوبة:

ــة هــذه الجريمــة فــي المــادة )68( مــن قانــون حقــوق الطفــل  ــن المُشــرع الإماراتــي عقوب بيَ
)وديمــة( حيــث نــص علــى أنــه )يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي لا تقــل عــن )20.000( عشــرين 
ألــف درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن خالــف أي حكــم مــن أحــكام المــادة )14( أو حكــم 
المــادة )38( مــن هــذا القانــون فــإذا كان العمــل يشــكل خطــورة علــى حيــاة الطفــل الــذي لــم يبلــغ 

الخامســة عشــرة أو ســلامته البدنيــة أو العقليــة أو الأخلاقيــة عــد ذلــك ظرفــاً مُشــددا(.

وبالتالــي فــإن المُشــرع الإماراتــي جعــل هــذه الجريمــة جُنحــة وحــدد عقوبتهــا إمــا بالحبــس أو 
بالغرامــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.

ــم تشــغيل الطفــل  ــة الجانــي، إذا ت ــاً مُشــدداً فــي عقوب ــد تشُــكل ظرف  كمــا أن هــذه الجريمــة ق
فــي أعمــال تعرضــه للخطــر، ومتــى مــا تــم تشــغيله فــي تلــك الأعمــال تحقــق شــرط توفــر الظــرف 
ــة  ــإن عقوب ــم ف ــن ث ــل، وم ــوق الطف ــون حق ــن قان ــادة )68( م ــي الم ــه ف ــدد المنصــوص علي المُش

الجانــي فــي هــذه الجريمــة يكــون بتشــديد العقوبــة المقــررة لهــا.

ــات  ــون العقوب ــن قان ــادة )103( م ــه الم ــا نصــت علي ــى نحــو م ــون عل ــة يك ــديد العقوب  وتش
ــي: ــه الآت ــى الوج ــة عل ــع العقوب ــة توقي ــه: "للمحكم ــى أن ــي نصــت عل ــادي والت الاتح

إذا كانــت العقوبــة المقــررة أصــلاً للجريمــة هــي الغرامــة جــاز مضاعفــة حدهــا الأقصــى أ. 
أو الحكــم بالحبــس.

إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى.ب. 

إذا كانــت العقوبــة المقــررة أصــلاً للجريمــة هــي الســجن المؤقــت الــذي يقــل حــده الأقصى ج. 
عــن خمــس عشــرة ســنة جــاز الوصــول بالعقوبــة إلــى هــذا الحد.



الجرائم الماسة بالطفولة في مجال العمل-دراسة وفق قانون حقوق الطفل الإمارا� ( قانون ود�ة)-( 493-469 )

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 4863

ــده د.  ــل ح ــذي يص ــت ال ــجن المؤق ــي الس ــة ه ــلاً للجريم ــررة أص ــة المق ــت العقوب إذا كان
الأقصــى جــاز أن يســتبدل بهــا الســجن المؤبــد". ومــن ثــم فــإن عقوبــة هــذه الجريمــة إمــا 
أن تكــون بمضاعفــة حــد الغرامــة المقــررة وهــي 20,000 درهــم بــأن تصبــح 40,000 

درهــم، أو بمضاعفــة حــد الحبــس الأقصــى.

المبحث الثاني: جريمة استغلال الطفل في التسول

ــاه الاســتجداء وطلــب الصدقــة،  مــا مــن شــك أن التســول صــورة مــن صــور التشــرد، ومعن
ويعــد فــي ذاتــه وســيلة غيــر مشــروعة للعيــش فضــلاً عــن أنــه جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، إذ 
جرمــه المشــرع الإماراتــي فــي قانــون خــاص لمكافحــة التســول وهــو القانــون الاتحــادي رقــم 9 
لســنة 2018 بشــأن مكافحــة التســول، وســنبين فــي هــذا المبحــث التســول كواقعــة جنائيــة يرتكبهــا 
الطفــل، والتحريــض علــى التســول واســتخدام واســتغلال الطفــل فيــه كواقعــة جنائيــة ترتكــب ضــده 

مــن خــلال المطلبيــن الآتييــن:

المطلب الأول: تسول الطفل.

المطلب الثاني: استغلال الطفل في التسول.

المطلب الأول: تسول الطفل

إن المتســول يقصــد بــه مــن يتكفــف النــاس إحســاناً، فيمــد كفــه يســألهم الكفــاف مــن الــرزق 
والعــون، وهــو قانونــاً مــن وجــد متســولاً فــي الطريــق العــام أو فــي المحــال العموميــة ولــو ادعــى 

أو تظاهــر بــأداء خدمــة للغيــر أو عــرض ألعــاب أو بيــع شــيء مــا)1).

ــم  ــون الاتحــادي رق ــق إصــدار القان ــل التســول عــن طري ــي فع ــد جــرَم المشــرع الإمارات وق
ــن القانــون أن التســول هــو الاســتجداء بهــدف  )9( لســنة 2018 بشــأن مكافحــة التســول حيــث بيَ

الحصــول علــى منفعــة ماديــة أو عينيــة بأيــة صــورة أو وســيلة، وبيـَـن هــذا القانــون أنــه يهــدف إلــى 
تحقيــق الحفــاظ علــى الصــورة الحضاريــة للمجتمــع، وإلــى حمايــة المجتمــع مــن الجرائــم المرتبطــة 

بالتســول، وإلــى مكافحــة جريمتــي التســول والتســول المنظــم والوقايــة منهمــا.

وينــص القانــون رقــم )8( لســنة 2018 بشــأن مكافحــة التســول فــي المــادة ))( منــه علــى أنــه: 
"يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن )000)( خمســة 

آلاف درهــم كل مــن ارتكــب جريمــة التســول".

طبع،  سنة  بدون  الإسكندرية،  الحديث،  العربي  المكتب  والتسول،  التشرد  جرائم  المنشاوي:  الحميد  عبد  م.    (1(

ص129.
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ويعُد ظرفاً مُشدداً إذا ارتكبت جريمة التسول في الأحوال الآتية:

إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مردود ظاهر للعيش.

إذا كان المتســول قــد اصطنــع الإصابــة بجــروح أو عاهــات مســتديمة أو تظاهــر بــأداء خدمــة 
للغيــر أو اســتعمل أيــة وســيلة أخــرى مــن ســوائل الخــداع والتغريــر بقصــد التأثيــر علــى الآخريــن 

لاســتدرار عطفهــم".

أركان جريمة التسول: 

نبين من خلال النص السابق أنه يشترط للعقاب على التسول توافر ركنين:

الفرع الأول: الركن المادي.

الفرع الثاني: الركن المعنوي.

الفرع الأول: الركن المادي: 

يتمثــل الركــن المــادي فيمــا يقــوم بــه المتســول مــن فعــل الاســتجداء بهــدف الحصــول علــى 
ــن  ــاس ويســتجديهم ويســألهم م ــف الن ــن يتكف ــة صــورة أو وســيلة، فم ــة بأي ــة أو عيني ــة مادي منفع
المــال والعــون يعــد متســولاً، يســتوي فــي ذلــك أن يكــون التســول صريحــاً فــي صــورة اســتجداء 
ــال  ــام بأعم ــورة القي ــي ص ــة أو ف ــات تافه ــلع أو خدم ــرض س ــورة ع ــي ص ــاً ف ــاس أو ضمني الن

ــاً للعيــش)1). ــورداً جدي ــح م ــل آخــر لا يصل ــة، أو أي عم بهلواني

الفرع الثاني: الركن المعنوي: 

يجــب لقيــام هــذه الجريمــة توافــر القصــد الجنائــي لــدى الجانــي )المتهــم(، والقصــد الجنائــي 
الواجــب توافــره فــي عنصــري – العلــم و الإرادة – المتطلــب فــي ســائر الجرائــم، ووفقــاً لمــا بينتــه 
محكمــة النقــض المصريــة فإنــه لا يشــترط أن يتخــذ التســول مهنــة أو خدمــة بــل يكفــي أن يكــون 

مقصــوداً لذاتــه ظاهــراً أو مســتتراً)2).

فتتــم جريمــة التســول مــن مجــرد ضبــط الشــخص وهــو يرتكــب فعــل الاســتجداء مــن الغيــر، 
فالاحتــراف ليــس ركنــاً فــي جريمــة التســول)3).

)1)   فوزية عبد الستار: المعاملة الجنائية للأطفال، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص)8.

)2)  محكمة النقض المصرية: الظعن رقم 1782 بتاريخ 9 / 2 / )196 لسنة 34 مكتب فني 31، ص114.

)3)  محكمة النقض المصرية: الطعن رقم 774 بتاريخ 8 / 10 / 1972 لسنة 42، مكتب فني 23، ص1009.
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ويتوافــر القصــد الجنائــي بمجــرد فعــل الإســتجداء وطلــب الإحســان مــن الغيــر فــلا يشــترط 
أن يكــون المتســول قــد تســلم العطــاء فعــلاً، وجرائــم التســول يجــوز إثباتهــا بكافــة طــرق الإثبــات 

القانونيــة المقــررة فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة شــأنها فــي ذلــك شــأن الجرائــم الأخــرى)1).

ومــن ثــم يتحقــق الركــن المعنــوي لهــذه الجريمــة بعلــم الجانــي وقــت مباشــرته للنشــاط 
ــا يجــب أن تتجــه إرادة  ــر، كم ــن الغي ــب الإحســان م ــل الاســتجداء، وطل ــل بفع ــي المتمث الإجرام
الجانــي إلــى إرتــكاب هــذه الجريمــة، وأن تتجــه أيضــاً إلــى تحقيــق النتيجــة الإجراميــة المترتبــة 

ــك ســابقاً. ــا ذل ــا بين ــى الفعــل كم عل

الفرع الثالث: العقوبة: 

بينَــت المــادة ))( مــن قانــون مكافحــة التســول أن العقوبــة المقــررة علــى هــذه الجريمــة هــي 
الحبــس بمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن 000) درهــم.

ومن ثم فإن المُشرع الإماراتي من خلال نصه السابق جعل هذه الجريمة جنحة، ونص على 
عقوبتها بالحبس والذي لا تزيد مدته عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 000) درهم.

المطلب الثاني: استغلال الطفل في التسول

ــادة  ــث نصــت الم ــي التســول، حي ــل ف ــة( اســتغلال الطف ــل )وديم ــوق الطف ــون حق حظــر قان
ــي: ــا يأت ــه: "يحُظــر م ــى أن ــون عل ــن القان )38( م

استغلال الطفل في التسول."

مــن خــلال النــص الســابق يتضــح أن اســتغلال الطفــل فــي التســول يعُــد جريمــة يعُاقــب عليهــا 
القانــون، وتتمثــل أركان هــذه الجريمــة فيمــا يأتــي:

الفرع الأول: الركن المادي: 

ــه صاحــب العمــل أو المســتخدم أو أي شــخص يســتغل  ــوم ب ــل الركــن المــادي فيمــا يق ويتمث
الطفــل للقيــام بالتســول بحيــث يجعــل الطفــل يســتجدي النــاس بهــدف الحصــول علــى منفعــة ماديــة 
ــه  ــم ب ــه ورحمته ــاس مع ــل وتعاطــف الن ــة ضعــف الطف ــق اســتغلال حال ــة، أو عــن طري أو عيني

وشــفقتهم عليــه.

)1)  م. عبد الحميد المنشاوي: جرائم التشرد والتسول، مرجع سابق، ص132.
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الفرع الثاني: الركن المعنوي: 

يتمثـل الركـن المعنـوي لهـذه الجريمة بتوافر القصـد الجنائي بعنصريه العلـم والإرادة، إذ يجب 
أن يعلـم الجانـي وقـت مباشـرته للنشـاط الإجرامـي المتمثـل باسـتغلال طفـل فـي التسـول، أنـه يأتي 

عمـلاً يجرمـه القانـون وأنـه يقـوم باسـتغلال الطفل فـي عمل غير مشـروع وهو التسـول.

ــق النتيجــة  ــى تحقي ــه إل ــة، وإتجــاه إرادت ــكاب هــذه الجريم ــى ارت ــه إل ويجــب أن تتجــه إرادت
الجرميــة المترتبــة علــى فعــل التســول، ومــن ثــم فإنــه إذا توافــر عنصــري العلــم والإرادة الســالفين 

توافــر الركــن المعنــوي الــلازم لقيــام جريمــة اســتغلال الطفــل فــي التســول.

الفرع الثالث: العقوبة: 

نصــت المــادة )68( مــن قانــون حقــوق الطفــل )وديمــة( علــى أنــه " يعُاقــب بالحبــس وبالغرامة 
التــي لا تقــل عــن )20.000( عشــرين ألــف درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن خالــف 
أي حكــم مــن أحــكام المــادة )14( أو حكــم المــادة )38( مــن هــذا القانــون، فــإذا كان العمــل يشــكل 
ــة أو  ــة أو العقلي ــلامته البدني ــرة أو س ــة عش ــغ الخامس ــم يبل ــذي ل ــل ال ــاة الطف ــى حي ــورة عل خط

الأخلاقيــة عــد ذلــك ظرفــاً مُشــدداً".

جعــل المُشــرع الإماراتــي هــذه الجريمــة جنحــة، ونــص علــى عقوبتهــا بالحبــس و بالغرامــة 
بمبلــغ عشــرين ألــف درهــم، أو بإحــدى العقوبتيــن.

وبيـَـن المُشــرع أنــه قــد يتوافــر ظــرف مُشــدد لهــذه الجريمــة متــى مــا كان الطفــل المســتغل فــي 
التســول لــم يبلــغ ســن الخامســة عشــرة وكان التســول يشــكل خطــراً علــى حياتــه أو ســلامته البدنيــة 

أو العقليــة أو الأخلاقيــة.

الخاتمة:

تناولنــا فــي هــذا البحــث موضــوع الحمايــة الجنائيــة للطفــل فــي مجــال العمــل، ودور قانــون 
حقــوق الطفــل الإماراتــي ) قانــون وديمــة( فــي وضــع القيــود والضوابــط التــي تحكــم عمــل الطفــل، 

وقــد قســمنا هــذا الموضــوع إلــى مبحثيــن، وكل مبحــث إلــى مطلبيــن.

ــي  ــوغ الســن القانون ــل بل ــل قب ــم الماســة بتشــغيل الطف ــي المبحــث الأول الجرائ ــا ف  إذ تناولن
وتشــغيله فــي أعمــال تعرضــه للخطــر، وتناولنــا فــي المبحــث الثانــي الجرائــم الماســة باســتغلال 
الطفــل فــي التســول، وبينــا فيــه معنــى تســول الطفــل و جريمــة اســتغلاله فيــه، وقــد توصلنــا مــن 

خــلال هــذا البحــث إلــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات نوجزهمــا علــى النحــو الآتــي:-  
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النتائج:

تدفع الظروف الاقتصادية الصعبة الأطفال إلى العمل لتلبية احتياجات أسرهم.	 

عمل الطفل في سن مبكرة يعيق نموه الطبيعي، ويحول بين الطفل وبين تعليمه.	 

أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في تقرير حماية الطفل في مجال العمل.	 

حــرص التشــريعات علــى وضــع ضوابــط وقيــود لعمــل الأطفــال، و حمايتهــم مــن 	 
والأضــرار. الأخطــار 

ــط 	  ــود والضواب ــون وديمــة( عــدداً مــن القي ــي )قان ــل الإمارات وضــع قانــون حقــوق الطف
فــي عمــل الطفــل، ومنــع الطفــل مــن العمــل فــي كل مــا يعرضــه للخطــر أو لا يناســب 

ــه. طبيعت

منع المشرع الإماراتي تسول الطفل، وجرم استغلال الطفل فيه.	 

التوصيات: 

نقتــرح أن يحــدد قانــون حقــوق الطفــل ) قانــون وديمــة( ســاعات عمــل الطفــل الــذي جاوز 	 
ســن الخامســة عشــرة مــن عمــره ولــم يبلــغ ســن الثامنــة عشــرة أســوة بمــا فعلــه المُشــرع 
فــي المــادة )2 مــن قانــون تنظيــم العمــل الاتحــادي رقــم 8 لســنة 1980م، ويكــون النــص 
بالصيغــة الآتيــة" لا يجــوز تشــغيل الطفــل مــن الجنســين قبــل تمــام ســن الخامســة عشــرة، 
ويجــوز تشــغيله بعــد هــذه الســن بشــرط أن يكــون الحــد الأقصــى لســاعات العمــل الفعليــة 
بالنســبة إلــى الطفــل ســت ســاعات يوميــاً، ويجــب أن تتخلــل ســاعات العمــل فتــرة أو أكثــر 
ــذه  ــا عــن ســاعة وتحــدد ه ــي مجموعه ــل ف ــام أو الصــلاة لا تق ــاول الطع للراحــة أو لتن
الفتــرة أو الفتــرات بحيــث لا يعمــل الطفــل أكثــر مــن أربــع ســاعات متواليــة، ولا يكــوز 

إبقــاء الطفــل فــي مــكان العمــل أكثــر مــن ســبع ســاعات متصلــة".

نقتــرح أن يحــدد قانــون حقــوق الطفــل )قانــون وديمــة( الأعمــال التــي تعــرض الطفــل 	 
للخطــر،  كالعمــل أمــام الأفــران بالمخابــز، أو معامــل تكريــر البتــرول، أو معامــل 
الأســمنت، أو محــلات التبريــد ومعامــل الثلــج، أو أماكــن صناعــة عصيــر الزيــوت 
بالطــرق الميكانيكيــة، أو صنــع الســماد ومعامــل الحوامــض المعدنيــة والحاصــلات 
الكيماويــة، كبــس القطــن، معامــل تعبئــة الاســطوانات بالغــازات المضغوطــة، عمليــات 
ــم  ــي المناج ــطح الأرض ف ــت س ــل تح ــوجات، أو العم ــع المنس ــة وطب ــض وصباغ تبيي
والمحاجــر وجميــع الأعمــال المتعلقــة بإســتخراج المعــادن والأحجــار، أو فــي الأفــران 
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المعــدة لصهــر المــواد المعدنيــة أو تكريرهــا أو إنتاجهــا، أو تفضيــض المرايــا بواســطة 
الزئبــق، أوصناعــة المفرقعــات والأعمــال المتعلقــة بهــا، أو إذابــة الزجــاج وإنضاجــه، او 
اللحــام بالأوكســجين والاســتيلين وبالكهربــاء، أو صنــع الكحــول والبوظــة وكافــة أنــواع 
الخمــور، أو معالجــة وتهيئــة أو إختــزان الرمــاد المحتــوي علــى الرصــاص واســتخلاص 
الفضــة مــن الرصــاص، أو صنــع القصديــر والمركبــات المعدنيــة المحتويــة علــى أكثــر 
مــن %10 مــن الرصــاص، أو صنــع أول أكســيد الرصــاص )المرتــك الذهبــي( أو 
أكســيد الرصــاص الأصفــر وثانــي أكســيد الرصــاص )الســلقون( وكربونــات الرصــاص 
ــع  ــاص، أو صن ــيليكات الرص ــات وس ــلفات وكروم ــي وس ــاص البرتقال ــيد الرص وأكس
ــلخ وتقطيــع  الأســفلت  - العمــل فــي المدابــغ – العمــل فــي مســتودعات الســماد – س
ــق  ــركاب بطري ــل ال ــوك – نق ــة الكاوتش ــحومها صناع ــة ش ــمطها وإذاب ــات وس الحيوان
البــر أو الســكك الحديديــة أو الميــاه الداخليــة – شــحن وتفريــغ البضائــع فــي الأحــواض 
ــي  ــن ف ــل كمضيفي ــئ ومخــازن الاســتيداع – صناعــة الفحــم – العم ــة والموان والأرصف
الملاهــي – العمــل فــي محــل بيــع أو شــرب الخمــور )البــارات(، أو غيرهــا مــن الأماكــن 

ــال العمــل فيهــا، أو لا تناســب طبيعتهــم. ــى الأطف ــي تشــكل خطــراً عل الت

نقتــرح تعديــل المــادة 3 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون حقــوق الطفــل بإضافــة نــص بحظر 	 
تشــغيل الأطفــال فــي تلــك الأماكــن التــي يحظــر دخولهــم فيهــا، ويكــون النــص بالصيغــة 

الآتيــة" حظــر تشــغيل الأطفــال فــي الأماكــن التــي يحظــر دخولهــم فيهــا". 
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Abstract:

Child labor is one of the phenomena that have become a source of 
anxiety for societies, especially among the poor. Child labor at an early age 
hinders his development and prevents his learning, as the child is forced 
to work in conditions that are inappropriate for his age, which would 
deprive him of special care. Thus, to ensure protection of children from 
economic exploitation which exposes their growth, health, education and 
morals to risk, legislations were keen to provide the necessary protection 
for children. It put strict restrictions on their employment and penalized 
the breaching of these restrictions. Among these is the Emirati legislation 
which included special restrictions on child labor in the Child Rights Law 
)Wadima(. Some of these restrictions relate to the age of the child and some 
relate to the number of working hours and timing, in addition to prohibiting 
child labor in some fields. This research, therefore, is designed to shed light 
on childhood crimes in the field of work.
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